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Objectifs

:بعد انتھاء الطالب من دراسة ھذه المادة سیكون قادرا على أن

.یوضح كیفیة نشأة القانون الإداري قبل الثورة الفرنسیة

.یعید تركیب مراحل نشأة القانون الإداري في فرنسا بعد الثورة الفرنسیة

.یفرق بین مصادر القانون الإداري المكتوبة وغیر المكتوبة

.یقوم بالمقارنة بین مصادر القانون الإداري ومصادر القاعدة القانونیة بصفة عامة

:وقبل تحقیق ھذه الأھداف لا بد أن یعرف الطالب أن

.القانون ینقسم إلى قانون عام وقانون خاص

.خصائص القاعدة ھي العمومیة والتجرید

.للقاعدة القانونیة عدة مصادر متنوعة ولیست منحصرة في مصدر واحد

.تنقسم السلطات العامة في الدولة إلى سلطة تشریعیة، تنفیذیة وقضائیة
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1 https://www.youtube.com/watch?v=K9BR-70MAzY

Introduction

یعرف القانون الإداري بأنھ فرع من فروع القانون العام الداخلي، وكذلك ھو مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم نشاط الإدارة و السلطة
التنفیذیة أثناء تأدیة وظائفھا الإداریة، وتبین كیفیة إدارتھا للمرافق العامة واستغلالھا للأموال العامة بالإضافة إلى تحدید علاقة الدولة بموظفیھا من
حیث التعیین والترقیة والتكلیف والإعارة وغیر ذلك من العلاقات. وھو فرع من القانون العام، ویعتبر الفقیھ الفرنسي رینیھ تشابوس أول من
.استخدم مصطلح (القانون الإداري) في مؤلفاتھ التي لا تزال مرجعاً لدراسة القانون الإداري

والقانون الغداري على غرار بقیة القوانین فإنھ ینفرد بمجموعة من الخصائص والمصادر وقبل ذلك مراحل نشأتھ، وھو ما یدفع لطرح التساؤل
التالي: كیف ظھر القانون الإداري؟ وماھي المصادر التي یرجع إلیھا القانون الإداري؟

1:لمشاھدة فیدیو یشرح القاعدة القانونیة اضغط ھنا
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مصادر القانون الإداري I

نظرا لتعدد القاعدة القانونیة و اِختلاف التعبیر عن اِرادة الدولة فاِنھ من المحتم أن تتعدد مصادر قواعد القانون الإداري، و تعني كلمة "مصدر"
المنبع الذي تخرج منھ القاعدة القانونیة و البحث عن مصدر القاعدة القانونیة ھو البحث عن السبب المنشئ لھا في مجتمع معین، إذ أن القاعدة
. القانونیة لا یمكن أن تنشأ من العدم فلا شيء یوجد من لاشيء بل لابد من وجود سبب منشىء لھا طبقا لمبدأ السبب أو ما یسمى السببیة

ھناك من الفقھ من یصنف ھذه المصادر إلى مصادر رسمیة ومصادر تفسیریة، وھناك من یصنفھا إلى مصادر مكتوبة ومصادر غیر مكتوبة.
.وستم اعتماد التصنیف الأخیر

:وبعد ھذا المحور یصبح الطالب قادرا على

.أن یقارن بین المصادر المكتوبة والمصادر غیر المكتوبة

.یصنف ویضع مختلف المصادر حسب التقسیم الثنائي

.یفرق بین مختلف المصادر في نفس التقسیم

fig2
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المصادر المكتوبة .1
:یقصد بالمصادر المكتوبة النصوص المكتوبة الصادرة عن السلطات المختصة في الدولة، وتتنوع حسب ترتیبھا في تدرج الھرم القانوني

الدستور والمعاھدات .1.1

یتضمن الدستور القواعد التي تؤطر الإدارة في نشاطھا التي تفرض مبادئ وقواعد معینة مثل المادة 14 والمادة 21، أما البعض الآخر من
.القواعد فتحدد الاختصاصات والإجراءات مثل المواد 77، 78، 119، والمادة 120

أما المعاھدات ھي الاتفاقیات المبرمة بین الدول فیما بینھا، أو بین الدول والمنظمات الدولیة لھدف إحداث آثار قانونیة، كفرض التزامات على
عاتق الدول، والتي تلزم بالنتیجة جمیع الھیئات داخل الدول العضو بما فیھا الھیئات الإداریة، ولكن یبقى الإشكال قائما حول ترتیب المعاھدة في
النظام القانوني التدرجي، حیث رتبھا البعض في مرتبة بعد الدستور، ورتبھا اتجاه آخر في مرتبة بعد الدستور، وذلك بناءا على نص المادة رقم
.154 من التعدیل الدستوري لسنة 2020، والتي ترتب المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة في مرتبة أسمى من القانون

التشریع العضوي .1.2
وھو تشریع صادر عن البرلمان مجالاتھ منصوص علیھا صراحة في الدستور بالأساس في نص المادة 139 من التعدیل الدستوري لسنة
2020، وتشمل المصادقة علیھ بالأغلبیة المطلقة أمام المجلس الشعبي الوطني و3/4 من مجلس الأمة، ویخضع للرقابة الدستوري السابقة
∗(والوجوبیة.(1

التشریع العادي .1.3

نصت المادة 140 من التعدیل الدستوري الأخیر على التشريع العادي∗ وتتم المصادقة علیھ أمام المجلس الشعبي الوطني و3/4 أمام
.مجلس الأمة، ویخضع لرقابة اختیاربة أمام المجلس الدستوري

:التشریع الفرعي أو التنظیم أو اللوائح .1.4

تصدر في إطار المجال التنظیمي المستقل بنص المادة 141 من التعدیل الدستوري الأخیر 2020، ویرجع الإختصاص في لرئیس الجمھوریة
وتسمى بالمراسیم الرئاسیة في الحالة العادیة والأوامر في الحالة غیر العادیة أو الاستثنائیة. كما یرجع الاختصاص للوزیر الأول أو رئیس
الحكومة حسب الحالة وتسمى بالمراسیم التنفیذیة وھي تطبیقیة أو تنفیذیة للقوانین والتنظیمات الصادرة عن رئیس الجمھوریة. ثم تأتي قرارات
.الوزراء كل حسب اختصاصھ ثم الولاة ثم رؤساء البلدیات

المصادر الغیر مكتوبة .2
. تتمثل المصادر غیر المكتوبة للقانون الإداري في القضاء الإداري والفقھ ثم العرف الإداري وأخیرا المبادئ العامة للقانون

القضاء .2.1
إذا كان دور القضاء یختلف من النظام أنجلو ساكسوني، حیث تعد السابقة القضائیة مصدر رسمي للقانون إلى النظام اللاتیني، حیث یعد القاضي
مطبقا للقانون، فإنھ في مجال قرار الإداري یختلف الأمر، إذ بالنظر إلى الظروف التي ادت الى نشأت ھذا الأخیر، والتي تعلقت مباشره بتدخل
القاضي في خلق وابتكار قواعده في فرنسا، فقد أصبح القاضي الإداري ھو المنشئ للقانون الإداري، ومنھ أصبحت أحكامھ التي طورت فیما
بعد الى نظریات ومبادئ ومصدر رسمي للقانون الإداري. ومع ذلك لا یلجأ القاضي دائما إلى الاجتھاد القضائي خصوصا في الوقت الحالي،
حیث تقلص دور ھذا الأخیر كمنشئ للقواعد القانونیة مقارنة بتدخل المشرع المكثّف في مجال سن القانون، ومع ذلك یبقى لمجلس الدولة
الفرنسي خصوصا والقضاء الإداري الفرنسي عموما مكانتھ ودوره في الاجتھاد القضائي مقارنة بالقاضي الإداري في الجزائر الذي مازالت
.وظیفتھ محصورة في تطبیق النصوص

الفقھ .2.2

یقصد بالفقھ اراء الفقھاء وعلماء القانون والأساتذة وإذا كان للفقھ دور ثانوي كمستنبط ومستنتج للمبادئ والنظریات القانونیة في بعض الفروع
الأخرى للقانون، فلا یمكن أن یكون لھ في مجال القانون الاداري الا دورا أساسیا وجوھریا. فھو قد ساھم في استخلاص المبادئ والقواعد
.الكبرى للقانون الإداري، وبالرغم من ذلك یبقى لھ دور تفسیرا غیر ملزم یستأنس بھ القاضي والمشرع في تقدیم الحلول والمبادئ والنظریات

العرف الإداري .2.3

لا یحتل العرف الا قیمھ ثانویھ او ھامشیة كمصدر للقانون الإداري، والدلیل على ذلك ندرة أو قلة الأمثلة فیما یتعلق بالعرف الإداري. ومن بین
.الأمثلة عن العرف الإداري: القرارات الإداریة. وھناك من یقسم العرف الى: عرف مفسّر مكمّل، عرف معدّل مثل العرف الدستوري

مصادر القانون الإداري
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المبادئ العامة للقانون .2.4
عرفھا بعض الفقھاء المصریین بأنھا مبادئ غیر مدونھ یستنبطھا القضاء من المقومات الأساسیة للمجتمع ومن قواعد النظام القانوني في الدولة،
ویقررھا في أحكامھ باعتبارھا قواعد عامة وملزمة. وعرفھا الأستاذ عوابدي على أنھا مجموعة من القواعد القانونیة ترسخت في ضمیر الأمة
یتم اكتشفھا من طرف القضاء، حیث یعلن عنھا في احكامھ فتكتسب قوة إلزامیة وتصبح مصدر رسمي للمشروعیة أو الشرعیة، حیث یستطیع
القاضي من خلالھا إلزام الإدارة احترام بعض القواعد التي لا توجد في أي نص، ولكنھا كامنة أو موجودة في ضمیر الجماعة، مثل حریة
.المساواة، حریة الرأي، حریة الاجتماع، الحقوق في الدفاع، حریة اللجوء للقاضي، حریة التجارة

مصادر القانون الإداري
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Conclusion

إذن ما یمكن الوصول إلیھ حول نشأة القانون الإداري أنھ مرتبط أشد الارتباط بالثورة الفرنسیة مما یستنتج أنھ حدیث النشأة، إضافة إلى أن القضاء
الإداري الفرنسي وخصوصا مجلس الدولة الفرنسي الذي كان لھ الأثر البارز في خلق ھذه القواعد، مما یمكن القول أن القانون الإداري قضائي
.النشأة ولیس التشریع
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Glossaire

التشریع العادي
ھو التشریع الذي تسنھ السلطة التشریعیة في حدود اختصاصھا المبین في الدستور وطبقًا للإجرات المنصوص علیھا فیھ
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